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ع الإلكتروني الموصوف   التوق
ي رقم ( ه الأورو ة 99/93دراسة مقارنة بین التوج عات الإلكترون التوق  المتعل 

ع والتصدی الإلكترونیین 04-15والقانون رقم  التوق  ).المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
توراه ا طالب دحــمـــانــــي ســــمـــیــر   لد

  .ــــــلیــــة الــــحقــوق والــــعلـــوم السیــــاسیــــة، جامــعة مــــــولــــود مـــــعمـــر تــــیــــز وزو

  مقدمة

شرة      اة المجتمعات ال ا المعلومات والاتصالات تغییرات حدیثة في نم ح أحدثت ثورة تكنولوج
ادین، وذلك تزامنا مع التطور الت ع الم ة الواقع في جم قني الهائل والسرع الذ فرض على أرض

عول علیها أطراف التعامل  ة الحدیثة، التي  ات الإلكترون عاب مختلف الوسائل والتقن ة است حتم
ة،  إبرام العقود الإلكترون ة عبر الإنترنیت،  اشرتهم لمختلف المعاملات الإلكترون الإلكتروني عند م

ع والشراء لمختلف السلع والخدمات والتسو الإلكتروني والتقاض ات الب عمل ام  ي الإلكتروني، والق
ما ترتب  ا،  طرق حدیثة مغایرة عن الطرق المعروفة تقلید عبر الانترنیت مع دفع مستحقاتها 

ة ة العال ضا عن استخدام التقن ة، حلول المحررات ) الإنترنیت(أ في المعاملات الإلكترون
ة محل المحرر  ة التي تعتمد بدورها على الإلكترون ة لإنجاز مختلف التصرفات الإلكترون ات الورق

الختم صمة أو  ال ة التي تتم بخ الید أو  عات التقلید ة بدلا من التوق عات الإلكترون   .التوق
ة      ة إفتراض ة تتم في بیئة إلكترون الخصوص التجارة الإلكترون ة و إنّ المعاملات الإلكترون

ا ة مملوءة  اناتهم الإلكترون ة أطراف التصرف الإلكتروني، واختراق ب انتحال هو لمخاطر المتعلقة 
مة مستحقات مختلف السلع والخدمات عبر  ادل أو دفع ق ع وشراء أو ت ة ب ار عمل المتداولة وإن
ة إلى الإسراع في إصدار توجیهات  انات الإتحاد مختلف الدول والك لّ ذلك دفع  الإنترنیت، 

تشرعات، تتواف مع الواقع الإلكتروني والتكنولوجي مع خل إطار قانوني منظم لخدمات تصدی و 
ي رقم  ه الأورو عتبر التوج ة، لذا  عات الإلكترون سمبر 13الصادر في  99/93التوق  1999د

ه دول الإتحاد  ة، الإطار القانوني الاسترشاد الذ اعتمدت عل عات الإلكترون شأن التوق
مستجدات الأ ما تعتبر الجزائر من بین الدول المهتمة  ة،  ي أثناء تحدیثها لتشرعاتها الداخل ورو

حیث  ي في مجال التصدی الإلكتروني،  الواقع المعلوماتي الراهن وتجارب دول الإتحاد الأورو
فر  01المؤرخ في  15/04قامت بإصدار قانون رقم  قة المحدد للقواعد العامة المتعل 2015ف

ع والتصدی الإلكترونیین   .التوق
ات     ةتوعلى ضوء هذه المعط ة التال ال   :طرح الإش
ي رقم     ه الأورو ام التوج أح عات  99/93ما مد تأثر المشرع الجزائر  التوق المتعل 

ة؟    الإلكترون
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ة    ي رقم  للإجا ه الأورو ما بین التوج ة ف اع دراسة مقارنة ونقد ستوجب إت ة  ال على هذه الإش
ة، والقانون رقم  99/93 عات الإلكترون التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة  15/04المتعل 

ع الإلكتروني  ع والتصدی الإلكترونیین، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم التوق التوق
ا(، وشرو مزاولة خدمات التصدی الإلكتروني)أولا(وفالموص ات )ثان ة المعط ، وحما

ة ات)ثالثا(الشخص ع الإلكتروني الموصوف في الإث ة للتوق مة القانون عا(، والق  ).را
ع الإلكتروني الموصوف -أولا   .(Signature électronique qualifiée)مفهوم التوق
ي رقم     ه الأورو ة  99/93 اكتفى التوج ات الآل ة بتحدید متطل عات الإلكترون التوق المتعل 

ع  ة فحصه الموثوق بها، من دون تعرف التوق ع الإلكتروني الموصوف وآل المؤمنة لإحداث التوق
موجب  الرغم من تعرفه لشهادة التصدی الإلكتروني الموصوفة  الإلكتروني الموصوف، وذلك 

ه ال 02/10المادة  ة للمواصفات المحددة في :" تي تعنيمن التوج ة المُستوف الشهادة الإلكترون
ات  (Annexe I)الملح الأول التي ُصدرها مقدم خدمات التصدی الإلكتروني، المُستوفي للمتطل

ه (Annexe II)المحددة في الملح الثاني ع "من التوج التالي فإنّ منظومة أمن إحداث التوق ،  و
ه(منه 6- 02/5وفقا للمادة  الإلكتروني الموصوف ّ جهاز أو برنامج )التوج ، تحتو على أ

ح التشفیر  الأرقام السرة، أو مفات ع الإلكتروني  انات إحداث التوق معلوماتي معد لتطبی ب
ات المحددة في الملح الثالث من  الخاصة المستعملة لإحداثه، والتي یجب أن تستجیب للمتطل

ه ضمان إحدا)i(التوج ، مع عدم ،  ع الإلكتروني في سرّة تامة لمرة واحدة فق انات التوق ث ب
ة  اشفها عن طر عمل انات التي  (Déduction) الاستنتاجأو  الاستن وأن لا تُغیّر من الب

عه  ة توق ین المُوقّع من حما ع علیها مع تم ة التوق عها، أو تمنع إتاحتها للمُوقِّع قبل عمل سیتم توق
   .طرقة مؤمنة

ع الإلكتروني الموصوف حسب المادة      من  8-02/7أمّا المنظومة الموثوق بها لفحص التوق
ّ ج ه، تحتو على أ ع نفس التوج انات فحص التوق هاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبی ب

ع الإلكتروني،  ة المُستعملة للتحق من التوق ح التشفیر العموم الأرقام السرة أو مفات الإلكتروني 
ضمان تحدید والتي یجب  ه،  ع من نفس التوج ات المحددة في الملح الرا أن تستجیب للمتطل

قة ب ة المُوقِّع ومطا ّ هو شف أ انات فحصه بوضوح، مع  ع الإلكتروني مع ب انات إحداث التوق
ما یجب على الطرف المعول على شهادة التصدی الإلكتروني  طرقة أمنة،  تغییر أو تعدیل فیها 

انات الواردة فیها لّ الب ة  قا من مِصداق   .)ii(الموصوفة التأكد مُس
سي لشهاعلاوة على ذلك ینصب       الاعترافدة التصدی الإلكتروني الموصوفة حول الهدف الرئ

ان وجود تلك الصلة أو تأكید  ع الإلكتروني والمُوقّع، أو ب انات إنشاء التوق بوجود صلة بین ب
ة التي حدّدها  وجودها، ة الموصوفة أن تستجیب للمواصفات التقن لذا یجب على الشهادة الإلكترون

ا وجود ب ه،  لّ من الملح الأول من التوج ة  أنّها شهادة تصدی موصوفة مع تحدید هو د  ن یؤ
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المستعار له وصفته في  الاسمالمُوقِّع أو  واسممقدم خدمات التصدی الإلكتروني مع بلد إقامته، 
انات  استعمالحالة  ع الإلكتروني لب انات إحداث التوق قة ب الشهادة لغرض معین، وتأكید مطا

ة ال ر مدة صلاح ع الإلكتروني الجذر لـجهة التصدی فحصه، مع ذ شهادة ورمز تعرفها، والتوق
مة التي تُستعمل من أجلها  الاقتضاءالإلكتروني المُصدرة للشهادة، وعند  یجب تحدید الشرو والق

ة   .)iii(الشهادة الإلكترون
ع الإلكتروني المُوصوف     التوق  Signature électronique)انطلاقا من ذلك ُقصد 

qualifiée) ع الإلكتروني المتقدم ، الذ تمّ إحداثه على أساس شهادة تصدی (iv)على أنّه التوق
ة، الموضوعة تحت  عات الإلكترون موجب المنظومة المؤمنة لإحداث التوق إلكتروني موصوفة 
طرة الموقع لوحده بوساطة جهة تصدی إلكتروني محایدة ومؤهلة في إطار نظام الإعتماد  س

  .ار الاخت
ي رقم      ه الأورو ام التوج أح ة للمشرع الجزائر فلقد تأثر بدوره  النس  99/93أمّا الحال 

ة، أثناء إعداده للقانون رقم  عات الإلكترون التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة  15/04المتعل 
ة ع والتصدی الإلكترونیین، الذ من خلاله تفطن للثغرة التشرع التي وقع فیها مشرع  التوق

ات  ع الإلكتروني الموصوف وفقا للمتطل اشرة إلى تعرف التوق حیث تطرق م ي  الإتحاد الأورو
من نفس القانون، التي من خلالها یجب أن ُحدث على أساس شهادة  07التي حددتها المادة 

ة المؤمنة لإحداثه الموضوعة تحت موجب الآل طرة الموقع  التصدی الإلكتروني الموصوفة  س
ه أو مؤد خدمات تصدی إلكتروني مرخص له  لوحده دون سواه، بوساطة طرف ثالث موثوق 
ام هذا القانون  موجب أح الإضافة إلى ذلك تطرق المشرع الجزائر  ة،  من طرف الجهة الرسم

ة الموثو  ع الإلكتروني والآل ة المؤمنة لإحداث التوق لّ من الآل ات  قة إلى تحدید متطل
ع(لفحصه شهادة التصدی الإلكتروني الموصوفة التي حدّدها )v()التوق ات المتعلقة  ، والمتطل

  .من نفس القانون  15موجب المادة 
ا   . شرو ممارسة خدمات التصدی الإلكتروني -ثان
موجب المادة      ي  ه رقم  03/1ألزم مشرع الإتحاد الأورو عات  99/93من التوج التوق المتعل 

ص  ِّ ترخ عدم إخضاع نشاطات التصدی الإلكتروني لأ ي،  ة دول الإتحاد الأورو الإلكترون
ع التنافس الحرّ والنزه بین مقدمي خدمات ) Autorisation préalable(مُسب  وذلك بهدف تشج

ا على مُستو وجودة  س إیجا ة، على النحو الذ ینع التصدی الإلكتروني في الأسواق الأورو
ي سمح لدول الإتحاد ال ة، لكن المشرع الفیدرالي الأورو خدمات المُقدمة في المعاملات الإلكترون

ة والثالثة من نفس المادةا موجب ارة لاعتماد مقدمي ) 3-03/2(لفقرات الثان س أنظمة اخت بتأس
ة وتحسین مُستو (Accréditation volontaire)خدمات التصدی الإلكتروني   ، من أجل رقا



ع الالكتروني الموصوف  التوق

253 
ة  المجلة النقد

مین على  خدمات التصدی الإلكتروني المتاحة من طرف مقدمي خدمات التصدی المق
  .)vi(أراضیها

ه  02/13فقد عرفت المادة      ار على أنّه الاعتمادمن التوج ص ُحدّد :" )vii(الاخت ل ترخ
م خدمات التصدی الممنوح بناءا على طلب مقدم الخدمة  الحقوق والالتزامات الخاصة بتقد

ة مد الم لفة بإعداد هذه الحقوق والالتزامات ورقا عني، من طرف هیئة عامة أو خاصة م
ل مقدم خدمة تصدی غیر مؤهل لمُزاولة نشاطه في حالة عدم  فاءهاحترامها، وُعَدْ   است

ص ات المحددة في الترخ   ."للمتطل
ة أن تكون الشرو التي تضعها الدول      عات الإلكترون التوق ي المتعل  ه الأورو لذا ألزم التوج

ة وغیر تمییزة، وذلك من أجل انتقاء جهات  ة ومتناس ة والموضوع ة على الشفاف الأعضاء مبن
ات الأمان في خدمات التصدی الإلكتروني،  ما یجب توثی إلكتروني تتوافر فیها أحسن مُستو

ة عات الإلكترون لّ دولة أن تقوم وفقا للمعاییر التي تحددها لجنة التوق  Comité sur les)على 
signatures électroniques)  ه 09المشار إلیها في المادة ، بتعیین هیئات عامة )viii(من التوج

ة المو  عات الإلكترون ات المؤمنة لإحداث التوق قة الآل ات أو خاصة تُحدد مد مُطا صوفة، للمتطل
ه  الاعترافالتي تستوجب على دول الإتحاد ) 99/93رقم (المحددة في الملح الثالث من التوج

قة  .  بإجراءات المطا
ة وانطلاقا     عات الإلكترون التوق ي المتعل  ه الأورو  )ix(من ذلك حدد الملح الثاني من التوج

ة، الواجب توافرها لد مقدم خدمات التصدی الإلكتروني الراغب مجموعة من  ة والتقن الشرو الفن
عین  ار لخدماته والتي أخذت بها  ارفي الحصول على تأهیل اخت دول الإتحاد  الاعت

ي   :، والمتمثلة في)x(الأورو
م خدمات تصدی إلكتروني موثوق بها، مع ضمان  - 1 خدمة دلیل یجب أن یُثبت جدارته في تقد

إرشاد سرع ومؤمن لإصدار وإلغاء شهادات التصدی الإلكتروني مع التحدید الدقی لتارخ ووقت 
  إصدارها أو إلغاءها؛

ة للأشخاص  - 2 ة والصفات الخصوص امتلاك معدات ووسائل موثوق بها تمّن من فحص هو
ما یجب أن شرة  التي تطلب إصدار شهادات التصدی الإلكتروني الموصوفة،  ه موارد  تتوافر لد

م خدمات التصدی الإلكتروني وفقا للمعاییر المعمول  ة في مجال تقد فاءات عال ذات معارف و
ة عن الأضرار في إطار عقود التأمین؛  بها، ة المترت ة المسؤول ة لتغط اف ة    وموارد مال

ة  أنظمة ومُعدات موثوق بها استعمال - 3 عات الإلكترون انات التوق تضمن سرة إحداث ب
ر؛ ة شهادات التصدی من التزو   الموصوفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحما

م خدمات التصدی الإلكتروني - 4 عة في تقد اسة العامة المت ان الس ه ) DPC(إعلان ب یُوضح ف
ع  ة مع (الملقاة على أطراف التصدی الإلكتروني الالتزاماتجم قبل إبرامه لأّة علاقة عقد
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ین تواجد نظام  استعمال، وطرق )المشتر او  الاعتمادالشهادات و ل طرق إیداع الش ار و الاخت
ها الخ   ؛...وحلّ النزاعات في حالة نشو

لها الإلكتروني  استعمال - 5 أنظمة موثوقا بها في حف شهادات التصدی الإلكتروني في ش
ة لها عند الحاجة،تضمن الإتاحة اللح الإضافة إلى هذه الشرو یجب على مقدم خدمات  ظ

شهادات التصدی الإلكتروني  المواصفات المحددة في الملح الأول المتعلقة  التصدی التقید 
  .الموصوفة

موجب    ة للمشرع الجزائر فقام  النس المحدد للقواعد  04- 15من القانون رقم  33المادة  أمّا 
ع والتصدی الإلكترونیین، بإدراج نشاطات التصدی الالكتروني في المجال العامة ا التوق لمتعلقة 

ه المادة  ار الذ نصت عل ص الإج -2000من القانون رقم  39الاقتصاد ضمن نظام الترخ
البرد والمواصلات 2000أوت 05المؤرخ في  03 طة  ، المتعل بتحدید القواعد العامة المرت

ة وا ة السلك ة واللاسلك ة، الذ تُصدره سلطة ض البرد والمواصلات السلك التي تم للاسلك
موجب المادة  ارها ،)xi(منه 10إنشاءها  ة في المجال الإقتصاد" وذلك بإعت " سلطة تصدی فرع

عة  متا لفة  ة الهرمي في الجزائر، م ح العموم ة على مُستو مرف المفات س عة للسلطة الرئ تا
ع والتصدی الإلكترونیین التوق ة نشاطات مؤد خدمات التصدی الإلكتروني المتعلقة  ، )xii(ورقا

التالي عد موافقة السلطة  و ص  ة الترخ ة واللاسلك تمنح سلطة ض البرد والمواصلات السلك
ة للتصدی الإلكتروني احترام الشرو التي تح)xiii(الوطن عي أو معنو یلتزم  ددها ، لأ شخص طب

من القانون رقم  02/10في مجال إنشاء واستغلال خدمات التصدی الالكتروني، لذا عرفت المادة 
ص على أنّه 15-04 ع والتصدی الإلكترونیین الترخ التوق نظام " :المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

ة ممنوحة لمؤد  قة رسم الخدمات استغلال خدمات التصدی الإلكتروني والذ یتجسد في وث
البدء الفعلي في توفیر خدماته ة، تسمح له  قة شخص   ."طر

موجب المادة      ص  من نفس القانون  34انطلاقا من ذلك ألزم المشرع الجزائر طالب الترخ
ه ة التي یتعین عل ة والتقن موجب )المشرع(مجموعة من الشرو الفن حدّدها من المستحسن  ، أن 

اشترا  ة  م ون خاضع نصوص تنظ عي، أو أن  ة للشخص الطب النس ة الجزائرة  الجنس
لتا الحالتین یجب أن  ، وفي  ص شخص معنو ان طالب الترخ للقانون الجزائر في حالة ما إذا 
ات الإعلام  مؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوج ة و اف ة  قدرة مال ص  یتمتع طالب الترخ

عي أو ا ه في والاتصال، للشخص الطب م عل ون قد سب الح ، وأن لا  لمُسیِّر للشخص المعنو
ه ما یجب عل ة أو جنحة تتنافى مع نشاطه،  ص(جنا أن یتحصل على شهادة ) طالب الترخ

مدة (تهیئة الوسائل اللازمة لخدمات التصدی الإلكترونيل (Attestation d’éligibilité)تأهیل
طلب وفقا للمادة )احدة فققابلة للتجدید مرة و ) 01(صلاحیتها سنة أن  من  51، التي تسمح له 

ة للتصدی الإلكتروني اتب التدقی  )ARPT(نفس القانون، لد السلطة الاقتصاد أو لد م
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مي، بإجراء (Cabinet d’audit accrédité)المعتمدة لمد  (Audit d’évaluation)تدقی تقی
مزاولة خدمات قة معدات وأنظمة  مراعاته لدفتر الشرو المتعل  التصدی الإلكتروني، ومن مطا

موجب القانون  ا المعلومات للمعاییر المعمول بها    .تكنولوج
صدر قانون خاص بإحداث نظام وطني لاعتماد مراكز لذا یتعین على المشرع الجزائر أن      

رامج التشفیر وفقا للمعاییر المعمول بها في الجزائر، قة معدات و م مطا ه الهیئة  تقی تشرف عل
لفة  ة الم التي توضع من المستحسن تحت تصرف سلطة الوزر الأول، مع تحدید  الاعتمادالوطن

منح أو سحب  ات التدقیالاعتمادمهامها المتعلقة  م عمل ن المدققین  )xiv(، وتنظ عتها وتكو ومتا
ة المعمول بها في  ة والدول ات الاعتمادوتأهیلهم وفقا للمواصفات الوطن ة إبرامها لاتفاق ان ، ومن إم

م  الاعتراف ة المثیلة لها، وذلك من أجل تدع قة مع الجهات الأجنب ادل لشهادات المطا المت
مارسون مهامهم في الجزائر مع المراكز  الاعتراف قة الذین  م المطا ادل بین مراكز تقی المت
ة   .الأجنب

ح إجراءات إعتماد هذه المراك     لفة ما یجب توض اتب أو المصالح المختصة الم ز أو الم
ة،  ة والاقتصاد وم ة للتصدی الإلكتروني، والسلطتین الفرعیتین الح التدقی على السلطة الوطن
ومؤد خدمات التصدی والأطراف الثالثة الموثوق بها، التي أشار إلیها المشرع الجزائر في 

ع والتصدی المح 04- 15من القانون رقم  79و 78المادتین  التوق دد للقواعد العامة المتعلقة 
  . الإلكترونیین

ة -ثالثا ات الشخص ة المعط   .حما
ة من طرف التشرعات      ة قانون ه من حما ة لكلّ فرد وما تكتس انات الشخص ة الب نظرا لأهم

ام المادة  موجب أح ي،  ة ألزم المشرع الفیدرالي الأورو ة الوطن ه من ال 08/1الأساس توج
ي رقم  سمبر 13المؤرخ في  93-99الأورو ع الإلكتروني 1999د التوق ، الدول )xv(المتعل 

لّ من مقدمي خدمات التصدی الإلكتروني،  السهر على إلتزام  ي  الأعضاء في الإتحاد الأورو
ة على خدمات التصدی الإلكتروني،  ة المسئولة على منح الإعتمادات والرقا إحترام والهیئات الوطن

ي رقم  ه الأورو ام التوج ر 24المؤرخ في  46-95أح ة الأشخاص  1995أكتو حما المتعل 
ة من نفس  ة مع حرة تنقلها، وتُضیف الفقرة الثان اتهم الشخص ة لد معالجة معط ع الطب

ات إصدار شهادات) 08/2(المادة ه لطل  على إلتزام مقدم خدمات التصدی الإلكتروني في حالة تلق
الحضور الشخصي  ة إلاّ  اتهم الشخص ال معط عدم استق التصدی الإلكتروني من ذو الشأن، 

اشرة منه(للمعني أو بناءا على الموافقة الصرحة له، وذلك في حالة وحیدة تتعل  بإصدار أو ) م
الها أو مُعالجتها لأغ ن استق ة لا ُم ات الشخص التالي فإنّ المعط ، و راض حف الشهادة فق

الإضافة  الأمر  ورة، من دون الحصول على الموافقة الصرحة للمعني  آخر خارج الحالة المذ
عدم منع مقدم خدمات ) 08/3(إلى ذلك ألزمت الفقرة الثالثة من نفس المادة الدول الأعضاء، 
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في شهادة التصدی بدلاً من  Pseudonyme)(التصدی الإلكتروني من وضع الاسم المُستعار
قي لِلْمُوَقِّعِ الا   .سم الحق

ام المادة        ة وفقا لأح ات الشخص ي رقم  (a)02فالمعط ه الأورو المؤرخ  46-95من التوج
ر 24في  ة مع  1995أكتو اتهم الشخص ة، لد معالجة معط ع ة الأشخاص الطب حما المتعل 

ة أو قابلة شخص مُحدد الهو لّ معلومة تتصل  للتحدید، وأنّ المعلومات  حرة تنقلها تتمثل في 
ع نفسي أو  ه، أو تكون ذات طا ة الخاصة  ع العناصر الطب ن أن تتصل  التي تُمیّزه عن غیره ُم
ة  آل اشرة شخصیته، في حین ُقصد  اشرة أو غیر م طرقة مُ ثقافي أو اجتماعي ما دامت تُحدد 

ة وفقا للفقرة ات الشخص ة أو مجموعة من )02(من نفس المادة) b(معالجة المعط لّ عمل  ،
ة، التي تهدف خاصة إلى جمع  ات الشخص ة معالجة المعط ات المنجزة أم لا عن طر آل العمل
مها أو تغییرها، أو استغلالها أو استعمالها أو  ة، أو تسجیلها أو حفظها أو تنظ ات شخص مُعط

ة آخر تهدف إلى تقر  ة عمل ادل أو تشفیر أو محو أو إرسالها أو توزعها أو نشرها، أو أ ب أو ت
ما أنّ الموافقة الصرحة للشخص المعني وفقا للفقرة ، ُقصد بها )02(من نفس المادة) h(إتلافها، 

ة اته الشخص عد إعلامه وقبوله وفقا لإرادته الحرّة على معالجة معط   . )xvi(موافقة الشخص 
ه رقم  07لذا ألزمت المادة      ة  95/46من التوج ات الشخص معالجة المعط المسؤول القائم 

الأمر مع مراعاة حالات الضرورة، التي تقتضي تنفیذ  الحصول على الموافقة الصرحة للمعني 
ه، أو عندما تستدعي إجراءات  ة طرفا ف اته الشخص معالجة معط ه الشخص المعني  ون ف عقد 

ام ا مهمته مراعاةً لإلتزام قانوني أو ما قبل إبرام العقد تنفیذ ذلك، أو في حالة ق المعالجة  لمسؤول 
ة، أو في حالة تنفیذ مهمة  اته الشخص معالجة معط ة للشخص المعني  ة المصلحة الحیو لحما
ات  معالجة المعط ة أو الغیر أو المسؤول  ة ذات مصلحة عامة من طرف السلطة العموم قانون

الحقوق والمصال شر عدم المساس  ة،  ة للشخص المعنيالشخص   .)xvii(ح والحرات الأساس
ام المادة      ات أح مقتض ه  08تجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ المشرع الجزائر أخذ  من التوج

ي رقم  ة، في المادة  99/93الأورو عات الإلكترون التوق  04- 15من القانون رقم  43المتعل 
ع والت التوق صدی الإلكترونیین، التي من خلالها ألزم مؤد خدمات المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

عد موافقته الصرحة، وأن تُستعمل  ة للمعني إلاّ  انات الشخص عدم جمع الب التصدی الإلكتروني 
التالي یجب على  منح وحف شهادة التصدی الإلكتروني، و انات لغرض وحید یتعل  هذه الب

قوم بإصدار قان ع الشخصي، المشرع الجزائر أن  ات ذات الطا ة للمعط المعالجة الآل ون خاص 
ات  ص لمعالجة المعط عمل على ض شرو وإجراءات التصرح والترخ الذ من خلاله 

ة ات الشخص ة المعط ة لحما ة، مع إنشاء هیئة وطن   .  الشخص
عا ات -را ع الإلكتروني الموصوف في الإث ة للتوق مة القانون   .الق
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موجب المادة        ي  ي رقم  05/1حثّ المشرع الفیدرالي للإتحاد الأورو ه الأورو من التوج
ة  99/93 عات الإلكترون ة الدول الأعضاء، على أن تضمن التوق عات الإلكترون التوق المتعل 

موجب المنظومة  المتقدمة التي تم إحداثها على أساس شهادات التصدی الإلكتروني الموصوفة 
ع التقلیدالمؤمن ة التي ُحققها التوق ات القانون ة، المُتطل عات الإلكترون ) الیدو (ة لإحداث التوق

ار المفعول  ار عدم إن عین الإعت ات أمام العدالة، مع الأخذ  دلیل في الإث وأن تكون مقبولة 
طة س ة ال عات الإلكترون وسی) منه 05/2المادة (القانوني للتوق ات أمام في حالة اعتمادها  لة للإث

ل إلكتروني أو لم ُعزز  ع قد تم إحداثه في ش ان التوق غض النظر عن ما إذا  العدالة، وذلك 
ة موصوفة تم إصدارها من طرف مقدم خدمات تصدی إلكتروني مُعتمد،  شهادة تصدی إلكترون

ع الإلكتروني لم یتم إحداثه عن طر المنظومة المؤمنة لإنشاء ة  أو أنّ التوق عات الإلكترون التوق
ة   .)xviii(الموثوق بها من طرف الجهات الرسم

رر و 323مشرع الجزائر فقد اعترف بدوره في المادتین أمّا بخصوص ال      رر 323م من  1م
ة في  مة القانون ة، من حیث الق ة مع المحررات الإلكترون مساواة المحررات الكتاب القانون المدني 

غض النظر  ات  ة التأكد الإث ان شر أن تضمن إم عن الوسیلة التي تتضمنها وطرق إرسالها، 
ة الشخص الذ أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها ، )xix(من هو

عد صدور القانون رقم  ع الإلكتروني لم یتضح إلاّ  التالي فإنّ موقف المشرع من التوق  04-15و
ع والتصدی الإلكترونیین، الذ المتضمن  01/02/2015المؤرخ في  التوق القواعد العامة المتعلقة 

موجب المادتین  ع الإلكتروني الموصوف مماثلا لوحده  09و 08نص  ار التوق منه على اعت
س  ع الإلكتروني ال ار التوق ، مع عدم إن عي أو معنو ان لشخص طب توب سواء  ع الم للتوق

ة أو رفضه  له الإلكتروني، أو أنّه غیر معزز من فعالیته القانون سبب ش دلیل أمام القضاء 
عات  موجب منظومة أمن إحداث التوق شهادة تصدی إلكتروني موصوفة أو لم یتم إحداثه 
املة في  ة  ع الإلكتروني الموصوف حج عني أنّ المشرع الجزائر منح التوق ة، وهذا  الإلكترون

ات مماثلة لتلك المقررة للتوق س الذ الإث ع الإلكتروني ال المقارنة مع التوق ة، وذلك  عات الخط
ات فتقد الأثر القانوني في الإث ة الكاملة من دون أن    .فتقد لتلك الحج

ام المادة      ي المتعل  2-05/1الرغم من تطبی المشرع الجزائر لأح ه الأورو من التوج
ة، في المادتین  عات الإلكترون المحدد للقواعد العامة  04- 15من القانون رقم  09و 08التوق

ة  ة الرسم ة المحررات الإلكترون شأن حج ع والتصدی الإلكترونیین، إلاّ أنّ موقفه  التوق المتعلقة 
سمح  ات  ام الإث قى إلى حدّ الساعة غامضا، نظرا لعدم ورود أ نص في أح ات ی في الإث

ة تحرر المحررات للموظف أو الضا العمومي أو الشخص  ان ة، إم الخدمة العموم لف  الم
ة  عات الإلكترون موجب المنظومة المؤمنة لإحداث التوق عها  ة مع توق ة على دعامة إلكترون الرسم
توب سواءا  ع الم ع الإلكتروني الموصوف لوحده مماثلا للتوق ان التوق التالي فمهما  الموصوفة، و
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عي أو المعن شهادة ان للشخص الطب ع الذ یتم على ید أو  و إلاّ أنّه لا یرقى إلى درجة التوق
موجب المادة )xx(الضا العمومي سمح  التالي یجب على المشرع الجزائر أن  من  324، و

ة )xxi(القانون المدني ان ة إم الخدمة العموم لف  ، للموظف أو الضا العمومي أو الشخص الم
موجب نص تشرعي  ة وفقا لشرو تُحدد  ة على دعامات إلكترون تحرر وحف المحررات الرسم

مي   .   أو تنظ
موجب المادة       تجدر الإشارة في هذا الشأن أنّ المشرع الفرنسي سمح للضا العمومي 

موجب القانون رقم من  1317/2 المتعل بتكییف  230-2000القانون المدني الفرنسي، المعدلة 
ع الإلكتروني التوق ا المعلومات والمتعل  ات مع تكنولوج ام الإث ة تحرر المحررات )xxii(أح ان ، إم

شر أن یتم إنشاؤها وحفظها وفقا للشرو التي  ة  ة على دعامات إلكترون ة الرسم الإلكترون
ة حدد ة إستخدام المحررات الرسم ال حسم إش التالي فإنّ المشرع الفرنسي لم  قي، و ها مرسوم تطب

ة عد ) العقود(في التصرفات الإلكترون ان التصرف القانوني، إلاّ  نا من أر ة فیها رُ التي تُعد الرسم
الثقة في الإقتص 2004جوان 21المؤرخ في  575- 2004صدور القانون رقم  اد المُتعل 

من القانون المدني الفرنسي التي استحدثها  1108، الذ حَسَمَ المسألة بتعدیل المادة )xxiii(الرقمي
ن :" التي تنص 1-1108موجب المادة  ة في صحة تصرف قانوني، ُم عندما تُشتر الكتا

ل إلكتروني وفقا للشرو المحددة في المواد  رها وحفظها في ش ، 4-1316و 1-1316تحر
ة من المادة وذلك عند ر المحرر الرسمي وفقا للفقرة الثان وعندما . 1317ما یتعل الأمر بتحر

ل  ان في ش ن لهذا الأخیر وضع الب ة حتى من طرف المُلتزم، ُم الكتا ان یدو  ُشتر ب
انت الظروف لا تسمح بوضعه   ." إلاّ من طرفه إلكتروني إذا 

 2005أوت  10المؤرخ في  973-2005قي رقم إنطلاقا من ذلك تم إصدار مرسوم تطب     
موجب المادتین  منه للموث العاد بتحرر العقود  17و 16المُنظّم لأعمال المُوثّقین، الذ سمح 

ه من طرف المجلس  ل إلكتروني، وفقا لنظام معالجة وإرسال المعلومات مُواف عل ة في ش الرسم
ستعین الأعلى للموثقین الذ من خلاله یجب على الم عه على المحررات أن  ، عند توق وث العاد

موجب المرسوم رقم  ة المحددة  عات الإلكترون المتعل  272- 2001منظومة أمن إحداث التوق
ع الإلكتروني ، في حین اشتر المشرع الفرنسي في نظام تداول الوثائ والعقود )xxiv(التوق

ات ال ضمن سلامة وسرّة مُحتو ة، أن  ل مُتواف الإلكترون ش ة،  عقود والمحرّرات الإلكترون
ومُرت مع نُظُم نقل المعلومات الآخر التي أنشئت من قِبَلْ موثقین آخرن، وأن یتم الإقرار 

ه   .من طرف المجلس الأعلى للمُوثقین) النظام(والمُوافقة عل

ة المت     قى على الشرو التقلید ة تجدر الإشارة أنّ المشرع الفرنسي قد أ المحررات الرسم علقة 
موجب المادة  ة التي نص علیها  من القانون المدني الفرنسي، والمتمثلة في أن  1317الكتاب
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عمل من أعمالها،  ام  شهادة ضا عمومي مُعیّن من طرف الدولة للق ُصدر المحرّر الإلكتروني 
ختصاصه النوعي ما یجب أن ُصدر المحرر الرسمي في حدود سلطة الضا العمومي وا

التالي فإنّ  ة، و ة الرسم ة في إنشاء المحررات الإلكترون ال القانون اني، مع مراعاة الأش والم
اره إلاّ عن  ن دحضه أو إن م شهادة الضا العمومي لا  المحرر الإلكتروني الرسمي الذ تم 

ة المختصة، أمّا المحررات الإل ر أمام الجهة القضائ عها عن طر دعو التزو ة التي تم توق كترون
ع الإلكتروني الموصوف بوساطة جهة التصدی الإلكتروني المعتمدة، فلا ُشتر  طر التوق
ات لدحضها، ما  في اللجوء إلى القواعد العامة في الإث ارها ف ر من أجل إن التزو الطعن علیها 

ة  ع الإلكتروني الموصوف مفترضة إلى غا ة التوق ع طرق دامت موثوق س ذلك بجم ات ع إث
ات عاد جهات التصدی الإلكتروني المعتمدة  ،)xxv(الإث ) الموث الإلكتروني(وهذا ما یؤد إلى است

ضا عمومي   .)xxvi(من فئتهم 
  :خاتمة

ة         ة التصدی الإلكتروني أملتها ظروف حتم قة یتبین لنا أنّ عمل من خلال الدراسة السا
الإقتصاد قة وسرعة من حیث  متصلة  ة تطورات عم ه المعاملات الإلكترون الرقمي، أین عرفت ف

ة الإنترنیت، الشيء الذ دفع  ة عبر ش ات إبرام مختلف التصرفات الإلكترون طرق أو تقن
م خدمات التصدی  م المسائل المتعلقة بتقد ة إلى تنظ ة والوطن ة والجهو التشرعات الدول

ة  الإلكتروني، من أجل ة التي تتم في بیئة إلكترون عث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترون
ة   .إفتراض
ي رقم         ه الأورو عتبر التوج ة الإطار القانوني  93-99لذا  عات الإلكترون التوق المتعل 

ة  ي أثناء تحدیثها لتشرعاتها الداخل ه دول الإتحاد الأورو ، الذ اعتمدت عل المتعلقة الاسترشاد
ه أثناء إعداده  ام هذا التوج أح ذا المشرع الجزائر الذ تأثر بدوره  ة، و المعاملات الإلكترون

ع والتصدی الإلكترونیین، الذ من  04-15للقانون رقم  التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
ات، وساو  ة الموصوفة في الإث عات الإلكترون ة التوق حج ة خلاله اعترف  ین حج  بینها و

عات  اقي صور التوق ات الواردة في القانون المدني، أمّا  ام الإث ة المقررة في أح عات التقلید التوق
ع الإلكتروني المحددة  ة المؤمنة لإحداث التوق ات الآل ة الآخر التي لا تستجیب لمتطل الإلكترون

ة فحص  11موجب المادة  ات آل ع الإلكتروني الموثوقة بها التي من نفس القانون، ومتطل التوق
ة  13حددتها المادة  ة ناقصة الشيء الذ یؤثر بدوره على حج من نفس القانون یتقرر لها حج

ة الموقعة بتلك الصور   .المحررات الإلكترون
م     ضرورة تنظ ي والمشرع الجزائر  انطلاقا من ذلك اعترف مشرعي دول الإتحاد الأورو

م خدمات التصدی الإلكتروني الموثوق بها، في إطار مخططات الثقة النشاطات المت علقة بتقد
عة في التصدی الإلكتروني ة(المت ح العموم ة مراف المفات اسة العامة لكلّ دولة، ) بن حسب الس
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ات التصدی الإلكتروني المعتمدة لأطراف التعامل  حهما تقن وذلك نظرا للثقة والأمان التي تُت
تهم في شهادة التصدی الإلكتروني الموصوفة، وضمان سلامة وسرة الإلكتر  تحدید هو وني، 

ارها في وقت أو قبل إصدار  ما بینهم في سرة تامة مع عدم إن انات المتداولة ف محتو الب
الشهادة، في حین یجب أن تتم إجراءات التوثی الإلكتروني المعتمدة تحت إشراف جهة توثی 

ة، لمزاولة خدمات إصدار شهادات إلكتروني محاید ة ومرخص لها من طرف الجهات الرسم
ع الإلكتروني الموصوف  انات إحداث التوق ا ب التصدی الإلكتروني الموصوفة التي تُثبت ارت

حیث تسمح ه،  عه ) الشهادة(لصاح ته وصحة توق ل علیها من أجل تأكید هو التعو للموقّع 
الرسالة ة إجراءات التأكد من  الإلكتروني المرت  ما تسهل لمستقبل الرسالة الإلكترون ة،  الإلكترون

انات الواردة في الشهادة ع الب ة جم   .مصداق
ة، وذلك     ة لكلّ المعاملات الإلكترون ل شهادات التصدی الإلكتروني الموصوفة حجر الزاو تُش

وسیلة أمان حدیثة ُعول علیها أطراف التصرف الإ ارها  ات مختلف تصرفاتهم بإعت لكتروني في إث
ة التطورات الراهنة التي  ة وفقا للأغراض التي أُصدرت من أجلها الشهادة، ومن أجل مواك الإلكترون
قوم بتحدید الشرو  ع الأصعدة، یجب على المشرع الجزائر أن  ة على جم أحدثتها الثورة الرقم

ممارسة نشا مؤد خدمات التصدی الإل كتروني، والطرف الثالث الموثوق عن طر المتعلقة 
ة والتي بدأ المشرع الجزائر في النص علیها م ام القانون رقم ) الشرو(نصوص تنظ موجب أح

ع والتصدی الإلكترونیین، وأن ُحدّد موقفه إزاء  15-04 التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
ة في التصرفات ا ان استخدام المحررات الإلكترون نا من أر ة فیها ر ة التي تعد الرسم لقانون

ه أن  ما یتعین عل ة،  ة الرسم ة لصحة المحررات الإلكترون ح الشرو المتطل صحتها، مع توض
ام قانون الأونسیترال الدولي  ار لأح عین الإعت ة مع الأخذ  التجارة الإلكترون ُصدرَ قانونا خاص 

شأن التجارة الإلكترون لّ المسائل المتعلقة 1996ة لعامالنموذجي  حیث یتطرق من خلاله إلى   ،
الإضافة  ة، والتصرفات التجارة ذات صلة بخدمات التصدی الإلكتروني،  بإبرام العقود الإلكترون
ات  ة للمعط المعالجة الآل قوم بإصدار قانون خاص  إلى ذلك یجب على المشرع الجزائر أن 

ع الشخصي، والقانو  ة ذات الطا لّ النصوص القانون ة المستهلك مع تعدیل  حما ن الخاص 
  .الآخر ذات صلة بخدمات التصدی الإلكتروني المعتمدة

                                           
  :هوامـــشال

i) - Directive 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un 
cadre communautaire pour les signatures électroniques. J.O.C.E, n° L 13, du 19 janvier 2000.  
- ANNEXE III : 
 « 1. Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent au moins garantir, par les moyens 
techniques et procédures appropriés, que :  
a) les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer 
qu'une seule fois et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée;  
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b) l'on puisse avoir l'assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la 
signature ne puissent être trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute 
falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;  
c) les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable 
par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres. 
2. Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer 
ni empêcher que ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature. » 

ii) - ANNEX  IV (même directive): « Durant le processus de vérification de la signature, il 
convient de veiller, avec une marge de sécurité suffisante, à ce que:  
a) les données utilisées pour vérifier la signature correspondent aux données affichées à 
l'intention du vérificateur; 
b) la signature soit vérifiée de manière sûre et que le résultat de cette vérification soit 
correctement affiché; 
c) le vérificateur puisse, si nécessaire, déterminer de manière sûre le contenu des données 
signées; 
d) l'authenticité et la validité du certificat requis lors de la vérification de la signature soient 
vérifiées de manière sûre; 
e) le résultat de la vérification ainsi que l'identité du signataire soient correctement affichés; 
f) l'utilisation d'un pseudonyme soit clairement indiquée, et  
g) tout changement ayant une influence sur la sécurité puisse être détecté. »  

iii) - ANNEXE I (même directive) :  
- « Tout certificat qualifié doit comporter: 
a) une mention indiquant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié; b) 
l'identification du prestataire de service de certification ainsi que le pays dans lequel il est établi; 
c) le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel; 
d) la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de 
l'usage auquel le certificat est destiné;  
e) des données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la 
création de signature sous le contrôle du signataire; 
f) l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat;  
g) le code d'identité du certificat; 
h) la signature électronique avancée du prestataire de service de certification qui délivre le 
certificat; 
i) les limites à l'utilisation du certificat, le cas échéant et 
j) les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, le cas 
échéant. » 

(iv -  موجب المادة ع الإلكتروني المتقدم  التوق ي رقم  02/2ُقصد  ه الأورو عات  99/93من التوج التوق المتعل 
ة على أنّه ة: الإلكترون ات الآت ع الإلكتروني الذ یتوافر على المتطل   :التوق

الموقع لوحده؛ - أ   أن یرت 
ة المُوقِّع؛ -ب ون قادرا على تحدید هو   أن 
طرة الموقِّع لوحده؛أن ی -ج   تم إحداثه بوسائل تقع تحت س
حدث فیها - د سمح اكتشاف أ تعدیل لاح  ة على نحو  انات الإلكترون الب   .أن یرت 

v( -  فر  01مؤرخ في  04-15قانون رقم ع والتصدی الإلكترونیین، 2015ف التوق حدد القواعد العامة المتعلقة   ،
  .2015فر ف 10الصادر في  06ج ر عدد 

  .من نفس القانون  13إلى  11راجع المواد من  -
vi) - Art 03 (Directive européenne n° 99-93 sur  les signatures électroniques) :  



ع الالكتروني الموصوف  التوق

262 
ة  المجلة النقد

                                                                                                                            
« 1-Les États membres ne soumettent la fourniture des services de certification à aucune 
autorisation préalable. 
2- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou 
maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de 
certification fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, 
proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de 
prestataires accrédités de service de certification pour des motifs relevant du champ 
d'application de la présente directive. 
3- Chaque État membre veille à instaurer un système adéquat permettant de contrôler les 
prestataires de service de certification établis sur son territoire et délivrant des certificats 
qualifiés au public. 

ع الإلكترونيسعید السید قندیل - ات بین التداول  -صوره -ماهیته: ، التوق اسحجیته في الإث عة والاقت ، الط
ة، دار الجامعة  ندرة، الثان    .89، 87 ص ص ،2006الجدیدة للنشر، الإس

vii) - Art 02/13 (Directive européenne n° 99-93) : 
«accréditation volontaire : toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à 
la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de 
certification concerné, par l'organisme public ou privé chargé d'élaborer ces droits et 
obligations et d'en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n'est pas 
habilité à exercer les droits découlant de l'autorisation aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu la 
décision de cet organisme. » 
viii) – Art. 03/4(Directive européenne n° 99-93) : 
« 4- La conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à 
l'annexe III est déterminée par les organismes compétents, publics ou privés, désignés par les 
États membres. La Commission, suivant la procédure visée à l'article 9, énonce les critères 
auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme peut être 
désigné. La conformité aux exigences de l'annexe III qui a été établie par les organismes visés 
au premier alinéa est reconnue par l'ensemble des États membres. 
La conformité aux exigences de l'annexe III qui a été établie par les organismes visés au premier 
alinéa est reconnue par l'ensemble des États membres. » 
- Art.09/1 : « La Commission est assistée par le «comité sur les signatures électroniques», ci-
après dénommé «comité.» 
- Art.10 : « Le comité clarifie les exigences visées dans les annexes de la présente directive, les 
critères visés à l'article 3, paragraphe 4, et les normes généralement reconnues pour les produits 
de signature électronique établies et publiées en application de l'article 3, paragraphe 5, 
conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. » 
- Arnaud-F. FAUSSE, La signature électronique : transaction et confiance sur Internet, 
DUNOD, Paris, 2001, pp. 64- 83 
ix) –Voir L’ANNEXE II de la directive européenne n° 99/93 sur les signatures électroniques …).  
x) –Voir l’article 06/I-Ⅱdu Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001  pris pour l’application de 
l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, J.O.R.F, n° 0077 du 30 mars 
2001. 

xi( -  دْ ل 03-2000رقم  قانون ة المُحَدِّ المواصلات السلك البرد و ة، ج ر عدد لقواعد العامة المتعلقة   48واللاسلك
  .2000أوت  06الصادر في 

الجزائر :" 10المادة  - ون مقرها  ة و الإستقلال المالي،  ة المعنو الشخص تنشأ سلطة ض مُستقلة تتمتع 
   ." العاصمة

xii ( –  موجب المادة ة  ة واللاسلك  04-15من القانون رقم  29تم تعیین سلطة ض البرد والمواصلات السلك
فر  01المؤرخ في  ة  2015ف سلطة اقتصاد ع والتصدی الإلكترونیین،  التوق المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

ات الممنوحة لها  ة مؤد خدمات التصدی الإلكتروني وفقا للصلاح عة ومراق متا لفة  للتصدی الإلكتروني م
  .من نفس القانون  30موجب المادة 
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ا الإعلام  26ما أنشئت المادة  ة للتصدی الإلكتروني لد وزر البرد وتكنولوج وم من نفس القانون السلطة الح

ة مستقلة  ةوالاتصال تتمتع بذمة مال ة معنو ة نشا التصدی  ،وشخص عة ومراق متا المهام المتعلقة  لّفة  م
ومي الفرع في لفائدة المتدخلین الإلكتروني التصدی خدمات الموثوقة مع توفیرالإلكتروني للأطراف الثالثة  ، الح

ادلات  ة المستقلة وسلطات الض والمتدخلون في الم ة والمؤسسات الوطن المؤسسات والإدارات والهیئات العموم
عته أو مهامه م طب ح ومي  ان ینتمي إلى الفرع الح لّ شخص أو  ما بین البنوك، و   .ف

xiii ( –  موجب المادة ة للتصدی الإلكتروني  المحدد للقواعد  04-15من القانون رقم  16أنشئت السلطة الوطن
ة، وذمة  ة المعنو الشخص سلطة إدارة لد الوزر الأول، تتمتع  ع والتصدی الإلكترونیین،  التوق العامة المتعلقة 

ع والتصدی الإ ة استعمال التوق لفة بترق ة مستقلة، م ما مال ة استعمالهما،  رهما وضمان موثوق لكترونیین وتطو
موجب المادة  اشر المهام المحددة    . من نفس القانون  18ت

xiv ( – التدقی فر  01المؤرخ في  04-15من القانون رقم  02/16وفقا للمادة  (Un Audit)ُقصد   2015ف
ة ما قة وفقا لمرجع ع والتصدی الإلكترونیین، التحق من مد المطا التوق   .المحدد للقواعد العامة المتعلقة 

xv) - Art.08/1-2-3 (Directive européenne n° 99-93 sur les signatures électroniques) : 
« 1- Les États membres veillent à ce que les prestataires de service de certification et les 
organismes nationaux responsables de l'accréditation ou du contrôle satisfassent aux exigences 
prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. 
2- Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification qui délivre des 
certificats à l'intention du public ne puisse recueillir des données personnelles que directement 
auprès de la personne concernée ou avec le consentement explicite de celle-ci et uniquement 
dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance et à la conservation du certificat.  
Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d'autres fins sans le consentement explicite 
de la personne intéressée. 
3- Sans préjudice des effets juridiques donnés aux pseudonymes par la législation nationale, les 
États membres ne peuvent empêcher le prestataire de service de certification d'indiquer dans le 
certificat un pseudonyme au lieu du nom du signataire. »  
xvi) - Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données. J.O.C.E, n° L 281/31 du 23/11/1995.  
- Art.02 :« a) - données à caractère personnel: toute information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, 
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 
b) -  traitement de données à caractère personnel  : toute opération ou ensemble d'opérations 
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou 
la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi 
que le verrouillage, l'effacement ou la destruction; 
h) - consentement de la personne concernée: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et 
informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la 
concernant fassent l'objet d'un traitement. » 

xvii) – Voir l’Article. 07 (Même Directive).   

xviii) – Art. 05 (Directive n°99/93 du 13 décembre 1999 sur les signatures électroniques) : 
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« 1- Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un 
certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature: 
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la 
même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données 
manuscrites ou imprimées sur papier et 
b) soient recevables comme preuves en justice. 
2- Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en 
justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que:  
- la signature se présente sous forme électronique ; ou 
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ; ou 
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de 
certification ; ou - qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. » 
- Thierry-PIETTE COUDOl, La signature électronique (Introduction technique et juridique à 
la signature électronique sécurisée, preuve et écrit électronique), édition Litec, Paris, 2001, pp. 
68- 69. 

xix( –  یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم.  
رر 323المادة  - ة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أّة علامات أو رموز ذات معنى  ":م الكتا ات  ینتج الإث

ذا طرق إرسالها انت الوسیلة التي تتضمنها، و   ."مفهوم، مهما 
رر 323المادة  - ة :"1م ان شر إم ة على الورق،  الكتا ات  الإث ل الإلكتروني  ة في الش الكتا ات  عتبر الإث

ة الشخص الذ أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها التأكد من   ."هو

xx ( –  عه ما : "من نفس الأمر 327المادة صمة إص ه  ه أو وقعه أو وضع عل ت عتبر العقد العرفي صادرا ممن 
أنهم لا  مینا  حلفوا  في أن  ار و طلب منهم الإن ه، أمّا ورثته أو خلفه فلا  ر صراحة ما هو منسوب إل لم ین

صمة هو لمن تلقوا منه هذا أنّ الخ أو الإمضاء أو ال   .الح یلمون 
ع  التوق عتد  ورةو رر 323في المادة  الإلكتروني وف الشرو المذ   ."أعلاه 1م

xxi ( – لف : "من نفس الأمر 324 المادة ه موظف عام أو ضا عمومي أو شخص م العقد الرسمي عقد یثبت ف
ة وفي حدود سلطته واختصاصه ال القانون قا للأش ه أو ما تلقاه من ذو الشأن وذلك ط   ."بخدمة عامة، ما تم لد

ات -لتزامنظرة الا(مدني ، الوس في شرح القانون ال)مصادر الإلتزام(، الوس  عبد الرزاق السنهور  - ، )الإث
ة، القاهرة،  عة الثالثة، الجزء الثاني، دار النهضة العر   .154 ، ص1981الط

xxii) - Art 1317 (code Civil Français) : 
«- L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers  publics ayant le droit d’instrumenter 
dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. 
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées 
par décret en conseil d’état. » http://www.legifrance.org.fr 
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative à la signature électronique. J.O.R.F, n° 62 du 14 mars 2000.   
xxiii) - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, J.O.R.F, 
n° 143 du 22 juin 2004.  
-Art.1108-1 : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et 
conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, 
lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. Lorsqu'est exigée une 
mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme 
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être 
effectuée que par lui-même. » 
- Eric A. CAPRIOLI, De l’authentification à la signature électronique : quel cadre juridique 
pour la confiance dans les communications électroniques internationales?, pp. 19-21. Article 
disponible sur : http://www.caprioli-avocats.com       
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xxiv) - Décret  n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 
relatif aux actes établis par les notaires. J.O.R.F, n° 186 du 11 août 2005.  
- Art. 16 : « Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de 
traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat et 
garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte. 
Les systèmes de communication d’informations mis en œuvre par les notaires doivent être 
interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre 
des données. » 
 - Art. 17 : « L’acte doit être signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature 
électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris 
pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. 
- Cette signature est apposée par le notaire dès l’acte établi, si besoin après réunion des annexes 
à l’acte. - Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant 
l’apposition sur l’acte notarié, visible à l’écran, de l’image de leur signature manuscrite. - 
Lorsque l’acte doit contenir une mention manuscrite émanant d’une personne qui y concourt, le 
notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second 
alinéa de l’article 1108-1 du code civil. »  
- Samarcq (N), Les actes authentique électronique, une réalité au 1er février, article publié sur : 
http://www.droit-ntic.com  
xxv) - Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code 
civil et relatif à la signature électronique. J.O.R.F, n° 0077 du 31 mars 2001.  
- Art. 02 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumé jusqu’à preuve 
contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établit grâce à 
un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette 
signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. »  

فر  01المؤرخ في  03-15أكد المشرع الجزائر ذلك في القانون رقم  - عصرنة العدالة، ج ر  2015ف المتعل 
فر  10الصادر في  06عدد  موجب المادة 2015ف   :منه التي تنص 05، 

ة الموقع تُفترض "  انت هو ع الإلكتروني و س متى أنشئ التوق ات الع ة إث ة في وسیلة التصدی إلى غا الموثوق
 ."أكیدة وسلامة العقد مضمونة

xxvi( - ات محمد محمد سادات ا في الإث ة المحرّرات الموقعة إلكترون ، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(، حج
  .239، 238، ص ص 2011مصر، 


